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 (هــ1437عام ( 40/21القرار رقم ))

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هــ،12/7/1435( وتاريخ 3066/22/1435الواردين بالقيد رقم )

 هــ15/4/1436( وتاريخ 1515/22/1436وبالقيد رقم )

 م2011م إلى 2009على الربط الزكوي للأعوام من 

 

لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد: الحمد     

لجنة  - بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة - هــ انعقدت26/12/1437إنه في يوم الثلاثاء  

 الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، بحضور كل من:

ا   الدكتور/ ...  رئيسًـ

 عضوًا   الدكتور/ ....

 عضوًا   الدكتور/ ...

 عضوًا   الدكتور/ ...

 عضوًا   الأستاذ/ ...

 سكرتيرًا   الأستاذ/ ...

على الربط الزكوي الذي أجراه فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل )أ( وذلك للنظر في الاعتراضين المقدمين من المكلف/ شركة   

هــ 12/11/1437المنعقدة يوم الاثنين ؛ حيث مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة م2011م إلى 2009بجدة للأعوام من 

، سعودي الجنسية، ......هــ، ومثل المكلف:15/11/1437( وتاريخ 20400/16/1437، بموجب خطاب الهيئة رقم )........كل من:

هــ، بموجب تفويض الشركة المؤرخ 1/3/1441الانتهاء في (، صادرة من أملج، وتاريخ .......بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم )

 هــ.12/11/1437م، المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بتاريخ 15/8/2016في 

وقد قامت اللجنة بدراسة الاعتراضين المقدمين من المكلف، وردود الهيئة على بنود الاعتراضين، ومراجعة ما تم تقديمه 

 و التالي:التعليمات السارية؛ وذلك على النحندات تضمنها ملف القضية، في ضوء الأنظمة واللوائح ومن مست

 :الناحية الشكلية

هــ، وبالقيد 12/7/1435( وتاريخ 3066/22/1435القيد رقم )قبول اعتراضي المكلف الواردين إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ب

، مستوفيي اهــ من الناحية الشكلية؛ لتقديمهما من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظامً 15/4/1436( وتاريخ 1515/22/1436رقم )

 الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة.
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 :الناحية الموضوعية

 م2011إلى م 2009رق الاستيرادات للأعوام من ف :أولًا 

 :وجهة نظر المكلف – 1

بأن تلك المشتريات تمت قبل الانتهاء من الإجراءات  اعلمً )ب( تم إضافة المشتريات التي تمت لصالح الشركة باسم مؤسسة   

بالشركة، وقد تم  اكان شريكً إن السيد....... النظامية لتأسيس الشركة، وأنها تمت باسم أحد الشركاء في ذلك الوقت؛ حيث 

 إلى أن تم استكمال الإجراءات النظامية للشركة. الاستيراد في البداية باسم مؤسسته

 :وجهة نظر الهيئة – 2

 المبالغ بالريال السعودي البيان

 م2011 م2010 م2009

 1,873,382 2,378,807 3,001,877 قيمة البند

 46,834 59,470 75,047 زكاته

وقد تقدم المكلف بالاعتراض على فروق الاستيرادات، وتم تقديم بيان تلك الفروقات عن المدرج بالبيانات الواردة من مصلحة   

 الجمارك، وهي كما يلي:

 المبالغ بالريال السعودي البيان

 م2011 م2010 م2009

 - - 1,403,669 )ب(استيرادات باسم مؤسسة 

 1,836,816 2,339,230 1,462,900 الشركةمشتريات من الإمارات إلى 

 36,566 39,569 135,273 مصاريف تخليص وشحن وأخرى

 1,873,382 2,378,807 3,001,872 فروق الاستيرادات المعترض عليها

أحد الشركاء الشركة وتزاول نفس )ب( كشف تفصيلي بالفواتير، وتبين وجود فواتير مشتريات خارجية باسم مؤسسة تم إرفاق   

، وترى الهيئة عدم اعتمادها ضمن المشتريات الخارجية بالحسابات؛ لأنها مسجلة )ب(النشاط، ودخلت الجمارك باسم مؤسسة 

كما تم إرفاق فواتير مشتريات خارجية من الإمارات باسم المكلف شاملة الجمارك  المثل، لحالات اوطبقً )ب( باسم مؤسسة 

لمضمون التعميم  اللمخازن، ويتم اعتماد الاستيرادات الحقيقية للمكلف التي تم التصريح عنها بالحسابات؛ وذلك طبقً  والتوصيل

هــ، كما تم إرفاق بيان تفصيلي بمصاريف المشتريات التي تتمثل في مصاريف النقل من الإمارات 15/4/1430( في 2030/9رقم )

إلى جدة ومصاريف الشحن والتخليص والمناولة؛ ولمناسبتها لحجم المشتريات تم اعتمادها، وتعديل الربط بها بموجب الخطاب 

 (.1837/22/1436الصادر برقم )

 :رأي اللجنة – 3
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 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:    

( 3,001,872ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بإضافة فرق الاستيرادات بمبلغ ) –أ 

م على التوالي؛ 2011م إلى 2009من  إلى الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام ( ريالًا 1,873,382بلغ )، وم( ريالًا 2,387,807)، ومبلغ ريالًا 

تلك المشتريات بأن  ا، علمً )ب(ن الهيئة قامت بإضافة المشتريات التي تمت لصالح الشركة باسم مؤسسة أحيث يرى المكلف 

. بينما ترى الهيئة عدم اعتماد اكان شريكً  .......لسيدتمت قبل الانتهاء من الإجراءات النظامية لتأسيس الشركة، وأن ا

وتضيف لحالات المثل،  اأحد الشركاء بالشركة وتزاول نفس النشاط طبقً ........ المشتريات الخارجية المسجلة باسم مؤسسة 

لمضمون  اطبقً فواتير المشتريات الخارجية من الإمارات باسم المكلف شاملة الجمارك والتوصيل للمخازن  اعتمادبأنه تم 

هــ، وكذلك مصاريف المشتريات ومصاريف النقل من الإمارات إلى جدة ومصاريف 15/4/1430( في 2030/9التعميم رقم )

 الشحن والتخليص والمناولة لمناسبتها لحجم المشتريات.

هــ؛ اتضح أنه ينص على:"..... فإذا تبين للمصلحة 15/4/1430( وتاريخ 2030/9وع اللجنة إلى تعميم المصلحة رقم )برج –ب 

ة بدفاتر المكلف أقل لجالاستيرادات المسمن واقع المستندات الثبوتية لتكلفة الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بأن تكون 

ني إخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات، وعدم إظهارها في حساباته؛ وعليه مما هو وارد ببيانات مصلحة الجمارك؛ فهذا يع

 االذي لم يصرح عنه وفقً  ومحاسبة المكلف عن فرق الاستيراديتم الأخذ ببيانات الاستيرادات الواردة من مصلحة الجمارك، 

اد أكبر من حجم الاستيرادات الواردة من للقواعد النظامية المتبعة بالمصلحة، وإذ اتضح نتيجة الفحص أن المكلف صرح باستير

مصلحة الجمارك؛ فهذا يعني أن المكلف بالغ في تكلفة بند المشتريات الخارجية؛ وبالتالي يتعين أن تتم المحاسبة عن هذا الفرق 

 ....".%2,5بإضافته للوعاء الزكوي وإخضاعه للزكاة بواقع 

هــ اتضح أنه ينص على:" 28/4/1429( وتاريخ 2214/9ة والدخل رقم )برجوع اللجنة إلى خطاب مدير عام مصلحة الزكا -جـ 

هــ، وتؤخذ هذه البيانات في 16/5/1413( وتاريخ 76/1لتعميم المصلحة رقم ) اأن بيانات مركز المعلومات استرشاديه، وفقً 

م من ورودها ضمن بيانات مركز الحسبان في حالة وجود استيرادات لم تدرج ضمن تكلفة البضاعة المشتراة من الخارج على الرغ

المعلومات، وفي هذه الحالة فإن هذه الاستيرادات لم تدرج بالتكلفة؛ وبالتالي لم تدرج إيراداتها وربحيتها بالدفاتر، ويعد هذا 

لتعميم المصلحة المذكور؛  اإخفاء وعدم إظهار لأنشطة الشركة....؛ وحيث إن الفسوحات الجمركية هي الأصل والأساس وفقً 

 من المشتريات الخارجية". االجزء المؤيد مستنديً  -يعتمد -لذا

 طلبت اللجنة من ممثل المكلف أثناء جلسة الاستماع والمناقشة تقديم مستخرج من الحاسب الآلي من مصلحة –د 

ن من تاريخ ، وتقديم صورة من الاتفاقية المبرمة مع المؤسسة؛ فوعد بتقديمها خلال أسبوعيالجمارك باستيرادات مؤسسة)ب(

 انعقاد الجلسة؛ ولم يتم تقديم هذه المستندات إلى تاريخ إصدار هذه القرار.

م ذكرت الهيئة في المذكرة المرفوعة إلى اللجنة برقم 2011م، 2010بالنسبة لفروق الاستيرادات لعامي  –ه 

دها، وتعديل الربط بها، وأكد ممثلو هــ أن فروق الاستيرادات لهذين العامين تم اعتما16/6/1436( وتاريخ 4097/16/1436)

 م.2011م، 2010الهيئة في محضر جلسة الاستماع والمناقشة زوال الخلاف حول هذا البند لعامي 

وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في إضافة فرق الاستيرادات المسجلة باسم 

م؛ بموافقة 2011م، 2010م، وزوال الخلاف حول فرق الاستيرادات لعامي 2009للمكلف لعام إلى الوعاء الزكوي )ب( مؤسسة 

 الهيئة على وجهة نظر المكلف حول هذا البند.

 م2011م إلى 2009عوام من لأ: أطراف ذات علاقة لاثانيً 

 :وجهة نظر المكلف – 1
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)ب( يتم الشراء من الموردين الخارجين باسم مجموعة تعامل مع مورد؛ حيث كان )ب( أوضح المكلف بأن التعامل مع مجموعة  

من المجموعة كمشتريات داخلية، ولا يحمل التعامل معهم صفة التمويل، إلى  اللحصول على حسم مميز، ويتم الشراء داخليً 

هــ الذي 18/5/1435على الرغم أن الربط السابق بتاريخ )ب( م، وتخص مجموعة 2009عام  ( ريالًا 1,058,342جانب إضافة مبلغ )

 المبلغ. ذلك اتم الاعتراض عليه لم يكن متضمنً 

 :وجهة نظر الهيئة – 2

 ال السعوديـالمبالغ بالري البيان

 م2011 م2010 م2009

 2,495,698 955,410 - قيمة البند

 62,392 23,885 - زكاته

على مستخرج بحركة الحسابات يؤكد حولان الحول  الاطلاعم بعد 2011م، 2010تم إضافة أرصدة بند أطراف ذات علاقة للعامين  

م لثبوت حولان الحول عليه، ويخص مجموعة 2009عام  ( ريالًا 1,058,342م، وتم إضافة مبلغ )2011م، 2010على البند للعامين 

ية مدفوعة الربط الأصلي، وكانت لسداد مبالغ اعتمادات مستندلم تكن معلومة أمام المصلحة أثناء  - طرف ذو علاقة -)ب( 

م، ولم يتم سدادها، وتم 2009للشركة حال عليها الحول عام  م، وتعد تمويلًا 2008من الشريك ومن طرف ذو علاقة خلال عام 

 اهــ، وتم إضافة أرصدة ذات علاقة استنادً 2/3/1436( في 1837/22/1436تعديل الربط بموجب خطاب الهيئة الصادر برقم )

هــ باعتبار أن هذه الأرصدة أموال مستفادة مستخدمة في نشاط الشركة الجاري أو 1424عام ( ل22665للفتوى الشرعية رقم )

 الثابت.

 

 :رأي اللجنة – 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:    

ئة بإضافة بند أطراف ذات علاقة بمبلغ ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهي –أ 

م على التوالي؛ حيث يرى 2011م إلى 2009للأعوام من  ( ريالًا 2,495,698ال، ومبلغ )ـ( ري955,410، ومبلغ )( ريالًا 1,058,342)

 ةمن المجموع اللحصول على حسم مميز، ويتم الشراء داخليً )ب(  ةن الشراء يتم من الموردين الخارجين باسم مجموعأالمكلف 

بند أطراف ذات علاقة  ةبينما ترى الهيئة أنها قامت بإضافة أرصد كمشتريات داخلية، ولا يحمل التعامل معهم صفة التمويل.

م، وكذلك رصيد الحساب لعام 2011م، 2010بعد الاطلاع على مستخرج حركة الحسابات الذي يؤكد حولان الحول عليها لعامي 

 مقابل سداد اعتمادات مستندية مدفوعة من الشريك ومن طرف ذو علاقة، وهي تعد تمويلًا ب( )م الذي يخص مجموعة 2009

هــ باعتبار أن هذه الأرصدة أموال مستفادة 1424( لعام 22665للفتوى الشرعية رقم ) اللشركة حال عليها الحول، استنادً 

 مستخدمة في نشاط الشركة الجاري أو الثابت.

( الخاص ببند أطراف ذات علاقة )دائنة( من القوائم المالية للشركة )المكلف( 8يضاح رقم )برجوع اللجنة إلى الإ –ب 

 م اتضح ما يلي:2011م إلى 2009للأعوام من 

 ال السعوديـالمبالغ بالري   
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نوع  وي العلاقةذ الأعوام

 المعاملات

 الرصيد في

1/1 

 الرصيد في الحركة خلال السنة

31/12 

 ما حال

 عليه الحول
 دائن مدين

 شركة  م2009

 )ب(مجموعة 

حساب 

 جاري

1,419,396 361,054 366,792 1,425,134 1,058,342 

 شركة  م2010

 )ب(مجموعة 

حساب 

 جاري

1,425,134 469,724 1,036,198 1,991,608 955,410 

 شركة 

 )ب(مجموعة 

حساب 

 جاري

- 203,252 803,530 600,278 - 

 955,410 2,591,886 1,839,728 672,976 1,425,134 الإجمالي

 شركة  م2011

 )ب(مجموعة 

حساب 

 جاري

1,991,608 96,188 62,085 1,957,505 1,895,420 

حساب  )ب(مجموعة 

 جاري

600,278 - 1,273 601,551 600,278 

 2,495,698 2,559,056 63,358 96,188 2,591,886 الإجمالي

ترى اللجنة أن لا فرق بين القرض وبقية مصادر الأموال الأخرى لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول  -جـ 

الجاري للمنشأة، كما ترى اللجنة أن للزكاة الشرعية سواء مولت عروض قنية، أو عروض تجارة، أو استخدمت في تمويل النشاط 

ها في تمويل عروض قنية أو عروض تجارة، وبين من يشترى البضاعة أو الخدمة بالأجل لا فرق بين من يقترض النقود لاستخدام

حال عليها الحول وهي في ملكية  االطويل؛ مما ترى معه اللجنة تكييف مبالغ الأطراف ذات علاقة )دائنة( باعتبارها ديونً 

 الشركاء، ولم تخرج عن ذمتها.

التي على المقترض لا يخضع للزكاة؛ بمعنى أن زكاته على يون أو القروض ذكر بعض الفقهاء أن القسط الحال من الد –د 

المقرض وليس على المقترض على اعتبار أن الدين يحل بأجله، وأن ملكية المقترض لهذا القسط ناقصة، ومقصود الفقهاء من 

الميزانية، كما هو الحال من الناحية ذلك القسط الذي يحل أجله في يوم وجوب الزكاة أو قبله، وليس خلال سنة من تاريخ إعداد 

 المحاسبية.

هــ اتضح أنها نصت في البند الخامس منها على:" أما ما 30/10/1406( وتاريخ 2384/2برجوع اللجنة إلى الفتوى رقم ) –ه 

زكاة إذا كان تستفيده الشركة من النقود بقرض أو هبة أو إرث أو نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متى أكمله وجبت فيه ال

".... وأما المقترض وهو :هــ على18/11/1408( وتاريخ 18497رقم )رة أو من أي منهما"، كما نصت الفتوى اجأو عروض ت انقودً 

أخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن 
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هــ في إجابة السؤال 15/4/1424( وتاريخ 22665تجب عليه حينئذ لأن المال في حوزته"، ونصت الفتوى رقم ) ذمته، فإن الزكاة

 :من صناديق الاستثمارات أو غيرها لا يخلو من إحدى الحالات التالية االثاني على:" ما تأخذه الشركة من مال اقتراضً 

 حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة.أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه فما  -* 

 أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك. -* 

أن يستخدم في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتبار ما آل إليه،  -* 

 ويزكى بتقييمه في نهاية الحول".

على خطاب معالي وزير المالية رقم  اهــ التي جاءت ردً 8/11/1426( وتاريخ 3077/2برجوع اللجنة إلى الفتوى رقم ) –و 

هــ حول كيفية زكاة الديون؛ اتضح أنها نصت على:" وأما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن 7/10/1426( وتاريخ 185/955)

اء الزكوي؛ فالجواب عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال سبب احتساب الديون التي على الشركة ضمن الوع

الزكوية، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد؛ لأن الدائن يزكي المال 

ه ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال آخر يملكه ويوجد بيد الذي يملكه وهو في ذمة المدين، بينما المدين يزكي مالًا 

 الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته".

كما هو واضح فإن الفتاوى الأربع المشار إليها أعلاه لم تنص على إعفاء كل القروض وما في حكمها من الزكاة بل  –ز 

ما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فإنه أكدت على أن ما استخدم في تمويل الأصول الثابتة هو الذي لا يخضع للزكاة، أ

ومعنى ذلك أن القروض تضاف إلى الوعاء الزكوي سواء مولت  يعتبر من عروض التجارة، وتجب الزكاة فيه باعتبار ما آل إليه؛

قبله فإنها ثابتة أو متداولة ما دامت في ملكية المكلف )المقترض( التامة، أما الأقساط حالة الأجل يوم الوجوب أو  أصولًا 

أو  ا، معسرً مليئ أو غير  المدين )مليئً تحسم من الوعاء الزكوي في ميزانية المقترض، ويزكيها المقرض )الدائن( بحسب حال ا

 (.مماطلًا 

التي حال  - وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في إضافة بند أطراف ذات علاقة )دائنة(

 م.2011م إلى 2009إلى الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  - الحولعليها 

 م2011: الشهرة لعام اثالثً 

 :وجهة نظر المكلف – 1

 فع لأحد المعارض.يرى المكلف أن بند الشهرة عبارة عن نقل قدم د  

 :نظر الهيئةوجهة  – 2

 ال السعوديـالمبالغ بالري البيان

 م2011 م2010 م2009

 110,000 - - قيمة البند

 2,750 - - زكاته
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بجدة، وتقديم المستندات المؤيدة ..…………تم قبول الاعتراض على بند الشهرة المتمثل في قيمة تقبيل معرض بشارع 

هــ، وتم تعديل الربط بموجب 1/8/1432)المؤجر السابق( مع تجديد عقد الإيجار باسم المكلف من ……………للسداد إلى 

 هــ.2/3/1436( في 1837/22/1436الخطاب الصادر برقم )

 :رأي اللجنة – 3

  اقبلت بوجهة نظر المكلف حول هذا البند؛ فإن الخلاف حوله يعد منتهيً  ما دام أن الهيئة قد  

وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والهيئة حول بند الشهرة لعام     

 م؛ بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف حول هذا البند.2011

 القرار

 لكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوي الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الآتي:    

 :الناحية الشكلية :أولًا 

وبالقيد  ،هــ12/7/1435( وتاريخ 3066/22/1435قبول اعتراضي المكلف الواردين إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بالقيد رقم )  

، مستوف اهــ من الناحية الشكلية؛ لتقديمهما من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظامً 15/4/1436( وتاريخ 1515/22/1436رقم )

 المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة.الشروط 

 :الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

م، 2009إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام  )ب(باسم مؤسسة  المسجلةتأييد الهيئة في إضافة فرق الاستيرادات  – 1

 على وجهة نظر المكلف حول هذا البند. م؛ بموافقة الهيئة2011م، 2010وزوال الخلاف حول فرق الاستيرادات لعام 

إلى الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام  - التي حال عليها الحول - تأييد البيئة في إضافة بند أطراف ذات علاقة )دائنة( – 2

 م.2011م إلى 2009من 

نظر المكلف حول هذا م؛ بموافقة الهيئة على وجهة 2011زوال الخلاف بين المكلف والهيئة حول بند الشهرة لعام  – 3

 البند.

 للحيثيات الواردة في القرار اوذلك كله وفقً     

 : أحقية المكلف والهيئة في الاعتراض على القرار:اثالثً 

( 1527هــ وتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم )1370( لعام 393( من القرار الوزاري رقم )12ضي به المادة )قبناءً على ما ت   

 امسببً  الاستئنافهــ من أحقية كل من المصلحة )الهيئة( والمكلف في الاعتراض على القرار الابتدائي بتقديم 24/4/1435وتاريخ 

من تاريخ استلام القرار؛ على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه  اإلى اللجنة الاستئنافية الزكوي الضريبية خلال ستين يومً 

لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية؛ فإنه يحق لكلا الطرفين الاعتراض على  امان بنكي طبقً بسداد الزكاة المستحقة عليه، أو تقديم ض

 من تاريخ استلامه. اهذا القرار خلال ستين يومً 

 وبالله التوفيق،،،

 


